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  عبداالله رمضان بنیني.د                                                                  

 جامعة الزاویة –كلیة القانون الزاویة                                                             

  مقدمة
، وبالتحدید منذ بدایة الستینات شقت ظاهرة جدیدة إنتهاء الحرب العالمیة الثانیةد بع

طریقها بقوة في جسد النظام الإقتصادي والسیاسي العالمي، وهي الظاهرة التي اصطلح علي 
  .تسمیتها بالشركات متعددة الجنسیات

الذي یثور وأیا ما كان حظ هذا المصطلح من الغموض والتعقید، وایا ما كان الجدل 
حوله، فقد استقر في الكتابات الاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة، وأصبح یشیر إلى هذه 

القرار فیها والإشراف علیها في لمشروعات التي تتركز سلطة اتخاذ المؤسسات العملاقة أو ا
  . مجال قومي معین، في حین أن نشاطها الصناعي والتجاري والخدمي یغطي عدة بلاد

یمیز عالمنا الیوم هو بروز ظاهرة العولمة، وما تعنیه من تداخل وأضح لأمور  إن أهم ما
 آوالاقتصاد والسیاسة، دون النظر إلى الحدود السیاسیة للدول، أو الانتماء إلى وطن محدد، 

  .ولاء لدولة بعینها دون غیرها من الدول
مجال الاقتصادي، ولا شك أن أبرز المجالات التي برزت فیها العولمة بشكل جلي هو ال

أو  علمیاً  مما جعل البعض یعتقد أن العولمة هي مفهوم اقتصادي قبل أن تكون مفهوماً 
، ویرجع هذا الاعتقاد إلى كون التجلیات الاقتصادیة للعولمة هي أكثر أو ثقافیاً  سیاسیاً 

وضوحا، حیث إن فترة التسعینات من القرن الماضي وما حدث فیها من تطورات جعلت 
بلا حدود اقتصادیة تقریا، فالنظم الاقتصادیة أصبحت متقاربة ومتداخلة ومؤثرة في  العالم

بعضها البعض من خلال اندماج الأسواق العالمیة في حقوق التجارة والاستثمارات المباشرة، 
وانتقال الأموال والتكنولوجیا ضمن إطار من رأسمالیة حریة السوق، تقوم على تسییر هذا 

من  هانتها المتمیزة من خلال ما تباشر عددة الجنسیات تكتسب وزنها ومكالنظام شركات مت
تأثیر على الاقتصاد العالمي، وما یصاحب ذلك من تدفق للاستثمارات المباشرة، ومن نقل 
للتكنولوجیا والخبرات التسویقیة والإداریة، وهي تحتكر هذه العوامل على المستوى العالمي، 
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هذه الشركات العملاقة تعتبر من أهم الأدوات التي ساهمت في ولیس من المبالغة القول إن 
  .إبراز ظاهرة العولمة الاقتصادیة

الدولیة المباشرة جدیدة على العالم، ورغم أن بعض  الاستثماراتولم تكن ظاهرة 
الاقتصادیین حاولوا تفسیر هذه الظاهرة والتوصل إلى محدداتها، إلا أنه في واقع الأمر لا 

الواضح تشخیص طبیعة الأسباب التي جعلت الشركات متعددة الجنسیات تلجأ  یزال من غیر
إلى النشاط والإنتاج الدولي، وربما یكون ذلك إلى أن النظریة الاقتصادیة لم تشهد اتفاقا حول 

  .طبیعة هذه الأسباب
وتعد الشركات متعددة الجنسیات من أكثر الأنماط تعبیراً عن عولمة الاقتصاد نظراً لما 

ملكه من إمكانات مادیة وبشریة هائلة تمتد إلى مختلف دول العالم، وتتنوع أنشطتها لتشمل ت
والتجارة والخدمات والمال والمصارف الدولیة، بغیة توزیع المخاطر وتنویع  الإنتاجقطاعات 

  .)1(مصادر الربح 
  :البحثأهمیة  -أولاً 

التي تتجسد في المقام الأول لنشاط الشركات  البحثیمكن الوقوف على أهمیة هذا 
متعددة الجنسیة هذه الشركات التي ولدت من رحم اتقافیة التجارة العالمیة وركزت نشاطها في 
الأستثمار الدولي من خلال انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة العابرة للقارت من أجل ممارسة 

الدول النامیة حیث نركز في هذه الدراسة الاستثمارات الدولیة في كافة دول العالم لاسیما 
على النظام القانوني والأساسي لتلك الشركات ونشاطها الدولي المتمثل في المشروعات 
الاستثماریة الدولیة من خلال ابرام عقود الاستثمار الدولي بكافة صناعاتها بین هذه الشركات 

نشاط هذه الشركات لتحقیق  والدول جاذبة للاستثمار منا لیبیا التي تسعى جاهدة لجذب
  .مشاریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

  :إشكالیة البحث -ثانیاً 
البحث في تحدید الطبیعة القانونیة للشركات متعددة الجنسیة والآلیات  إشكالیةتتحدد 
مارسة نشاطها وهي عقود الاستثمار الدولي ومدى كفایتها لتحقیق الضمانات مالقانونیة ل
لنشاط هذه الشركات وهل فعلاً حققت هذه الشركات أهدافها في مجال الاستثمار اللازمة 

  الدولي من عدمه؟
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  :أهداف البحث -ثالثاً 
هیة الشركات متعددة الجنسیة یمكن حصر أهداف هذا البحث في الدراسة الدقیقة لما

الرئیسیة لممارسة نشاطها وهي عقود الاستثمار الدولي وغیرها  والأدواتونظامها القانوني 
من العقود الأخرى لنصل في النهایة إلى نتیجة مؤداها مدى تحقیق أهداف هذه الشركات في 

  .تطویر ودعم الاستثمارات الدولیة
  :الدراسات السابقة -رابعاً 

الدولي ولذلك یعد هذا یوجد ندرة كبیرة نظراً لحداثة هذه الشركات في مجال الاستثمار 
  .البحث من الدراسات الحدیثة في هذا المجال

  :منهج البحث-خامساً 
أعتمد هذا البحث على منهجیة حدیثة في دراسة معمقة من خلال المنهج الاستقرائي 
والأحصائي لنشاط الشركات متعددة الجنسیة للوقوف على نظامها القانوني ونشاطها في 

  .لقانونیة اللازمة لممارسة نشاطهامجال الاستثمار والأداة ا
  :خطة البحث -سادساً 

  الأولالمبحث 
  النظام القانوني للشركات متعددة الجنسیة

تسعى الشركات متعددة الجنسیات بشكل دائب إلى خلق حقل أو إطار قانوني دولي واحد 
ومرونة یحكم العالم بهدف تحویل الاقتصاد العالمي إلى سوق واحدة تتحرك فیه بفاعلیة 

  .كافیة في مجال الاستثمار دون قیود
لكافة  إزالةوقد كفلت اتفاقیات الجات وقیام منظمة التجارة العالمیة بما تتضمنه من 

الحواجز أمام انسیاب حركة التجارة أو الاستثمار العالمیة في كافة السلع بما فیها ما كان یتم 
لتحریر إلى تجارة الخدمات والمجالات وبامتداد نطاق ا. تنظیمه تقلیدیا خارج إطار الجات

الأخرى التي لم تكن تخضع لقواعد التحریر، بتوقیع اتفاقیة التجارة في الخدمات المصروفة 
وقد . الشركات متعددة الجنسیات أمام، تسع نطاق العمل المتاح )2(الجات  باسماختصارا 

لدولیة وتوحید القواعد التي لتدعیم فكرة فتح الأسواق ا خصباً  تركت اتفاقیات الجات مجالاً 
تحكمها عن طریق التوصیة بإجراء مفاوضات خاصة للتوصل إلى اتفاقیة دولیة للاستثمار، 

  .وبالطبع ستكون الشركات متعددة الجنسیات أكثر الأطراف استفادة من هذه الاتفاقیة
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ت والتي تعد الشركا –تدرجت محاولات توفیر إطار تنظیمي یكفل لرأس المال الدولي 
من التركیز في مرحلة أولى على الاستثمارات المباشرة  –متعددة الجنسیات أكثر أشكاله قوة 

 البنك الدولي القواعد الإرشادیة بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبیة في عام أصدرحیث 
، أما المرحلة الثانیة فقد جاءت في إطار إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة في م1992

السلع وحدها من خلال إبرام اتفاقیة الاستثمار المتصلة بالتجارة المعروفة اختصارا باسم 
Trims  م1994في إطار اتفاقیات الجات في عام.  

التزامات یجب معالجتها وطنیا باعتبارها  الإجراءاتوقد حدد ملحق الاتفاقیة ماهیة هذه 
القانونیة في  والإجراءاتنابعة من القوانین المحلیة  أنها أساسفي كل دولة على حدة، وعلى 

  :)3(كل دولة عضو في الاتفاقیة، وتضم 
مثل تحدید نسبة بین (استخدام ذي منشأ وطني  وأالتي تنص على شراء  الإجراءات .1

 بالإجراءاتتتعلق  الإجراءاتسواء كانت هذه ) المشتریات الحكومیة للاتفاق داخل الدولة
  .الكمیة أو بالقیمة أو في صورة نسبة من الكمیة أو القیمة

التي تنص على الربط بین المشتریات أو الاستخدام من الواردات الأجنبیة  الإجراءات .2
  .وقیمة وكمیة صادرات هذه الدولة

المحلي، وقیمة أو كمیة الصادرات  الإنتاجالربط بین استیراد منتج یستخدم كمدخل في  .3
  .المحلي لهذه السلع الإنتاجمن 

المتاح  الأجنبيمحلي، وكمیة النقد ال الإنتاجالربط بین استیراد منتج یستخدم كمدخل في  .4
 .الإنتاجللمؤسسة التي تنتج هذا 

 الإنتاجة الصادرات من منتج معین سواء بالقیمة أو الكمیة أو كنسبة من قیمة بتحدید نس .5
سالفة الذكر مقیدة للتجارة ولها آثار تشوه من  الإجراءاتالمحلي؛ وتعتبر الاتفاقیة أن هذه 

  .حریة التجارة
بتجارة السلع فقط دون تجارة الخدمات، وبصفة  الإجراءاتقیة تربط هذه ولكن الاتفا

  :)4(وتنص الاتفاقیة في هذا المجال على الآتي . خاصة في الدول النامیة
یوماً من دخول اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة حیز التنفیذ تقوم الدول  90في غضون  .1

المتعلقة بالاستثمار في علاقته بالتجارة بإخطار مجلس التجارة في السلع بالإجراءات 
  .والتي تطبقها هذه الدول
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یتعین على الدول أن تلغي هذه الإجراءات في غضون عامین بالنسبة للدول المتقدمة من  .2
وقت دخول اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة حیز التنفیذ، وفي غضون خمسة أعوام 

  .قل نمواً فتصل المهلة المعطاة لها إلى سبع سنواتبالنسبة للدول النامیة، أما الدول الأ
ویمكن لمجلس تجارة السلع، بناءاً على طلب من الدولة، أن تمدد هذه الفترة الانتقالیة  .3

لإزالة إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة بالنسبة للدول النامیة أو الأقل نمواً والتي 
عین الاعتبار الاحتیاجات التجاریة والمالیة آخذاً ب الاتفاقیةتعاني من مصاعب في تطبیق 

 .لهذه الدول
وخلال هذه الفترة الانتقالیة لا تستطیع الدولة أن تعدل من إجراءات الاستثمار المتعلقة  .4

بالتجارة، والسابق لها إثباتها ضمن التزاماتها، خاصة تلك المطبقة حین نفاذ اتفاقیة 
 180ستثمار المتعلقة بالتجارة والتي تقنن خلال منظمة التجارة العالمیة، أما إجراءات الا

یوماً قبل نفاذ اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة فإنها لن تستفید من الفترات الانتقالیة 
  .السابق ذكرها

للدولة التي تطبق إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة السابق ذكرها أن تطبق خلال  .5
ءات على الاستثمارات الجدیدة بشرط أن تكون منتجات هذه الفترة الانتقالیة هذه الإجرا

الاستثمارات مماثلة لتلك المفروض علیها هذه الإجراءات من قبل من أجل تفادي 
التشوهات في المنافسة بین منتجات الاستثمارات السابق تطبیق هذه الإجراءات علیها ، 

رة الانتقالیة مع إلغاء إجراءات ومن المفهوم أن هذه الإجراءات یجب أن تلغى بإنتهاء الفت
  .الاستثمار المتعلقة بالتجارة والمنشأة ابتداء

تلتزم الدول المطبقة لإجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة بكافة بنود اتفاقیات التجارة في  .6
السلع خاصة إجراءات الشفافیة والتشاور وتسویة المنازعات، وتتعهد بإمدد الدول الأخرى 

  .ت تتعلق بهذه الإجراءات والتشاور بشأنها مع الدول في حالة طلبها ذلكبأیة معلوما
تنشأ لجنة لإجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة، وتكون عضویتها مفتوحة لكل دول  .7

یسها وتجتمع مرة على الأقل ئمنظمة التجارة العالمیة، وتنتخب هذه اللجنة رئیساً ونائباً لر 
من أحد الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهام مجلس التجارة كل عام، أو بناءاً على طلب 

في السلع وفي إطارها یمكن للدول أن تتشاور حول هذه الاتفاقیة الخاصة بالإجراءات 
  .على أن ترفع تقریرها السنوي إلى مجلس التجارة في السلع
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یقوم مجلس التجارة في السلع خلال مدة أقصاها خمس سنوات بعد دخول اتفاقیة إنشاء  .8
منظمة التجارة العالمیة حیز التنفیذ بمراقبة تنفیذ اتفاقیة الإجراءات من أجل وضع سیاسة 

عمال قوي المنافسة   .أفضل للاستثمار وإ
یجري إعدادها في  الأطرافمشروع اتفاقیة الاستثمار متعدد  یأتيوفي المرحلة الثالثة 

ءها الفاعل الرئیسي على بإعتبار شركات أعضا(إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
من تدفقات الاستثمار % 80المستوى العالمي في مجال الاستثمار المباشر حیث قدمت نحو 

، ومنظمة )5() منها% 65، كما استقبلت نحو م2004المباشر على مستوى العالم في عام 
المنظمتین  فيالتجارة العالمیة بحیث تعد اتفاقیة مفتوحة یمكن للدول غیر الأعضاء 

ویبدو أن اختیار هذا السبیل . الانضمام إلیها بشرط قبول ما تنص علیه من التزامات 
) وشركاتها متعددة الجنسیات(الاتفاقیة یعكس حرص الدول الرأسمالیة المتقدمة  إلىللتوصل 

شاركت فیها عشرات البلدان لعدد من  التيعلى الاستفادة من تجربة مفاوضات الجات 
ول توفیقیة تحقق مصالح مختلف الأطراف أو قبولها على الأقل لهذه حل إلىالسنین للتوصل 

قواعد عامة یتم التفاوض  إلى عمليالتوصل بشكل  فيومن ثم رغبت هذه الدول . الحلول
 الناميبشأنها بین الدول المتقدمة أساساً ، ثم یتم بعد ذلك فرضها كمعطى على دول العالم 

ذات الوقت على  فيإلا أن المنظمة حرصت . اقشةیتعین علیها قبولها ككل دون من التي
یشكل الإستثمار الأجنبى أهمیة ملموسة بالنسبة  والتيإجراء حوارات مع بعض الدول المؤثرة 

اجتماعین فى البرازیل  م1997وفبرایر م 1996لها ، فعقدت على سبیل المثال فى یولیو 
وعلى صعید .ین دول أمریكا اللاتینیة لإلقاء الضوء على الاتفاقیة والدعوة للانضمام إلیها ب

عقد اجتماع دعیت الیه بعض الدول الأسیویة بالإضافة الى كل  م1996آخر تم فى أبریل 
  .من مصر والمغرب وأسرائیل وجنوب افریقیا ،كما تم عقد لقاءات مماثلة مع دول  البلطیق

قطاع الأعمال  ممثليومن ناحیة أخرى حرصت المنظمتان منذ البدایة على مشاركة 
  .والعمال والمنظمات غیر الحكومیة لضمان أكبر قدر من التأیید لأحكامها

  :وتتمثل الجوانب الرئیسیة لمشروع تلك الاتفاقیة فیما یلى
  :من حیث المفاهیم الرئیسیة ونطاق العمل  .1

إنشاء (توسیع مفهوم الاستثمار الأجنبى لیشمل لیس فقط مشروعات الاستثمار المباشر   -  أ
سواء (بل ایضاً استثمارات المحفظة ) مشروعات جدیدة أو التوسع فى مشروعات قائمة
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والعقارات، وحقوق الملكیة الفكریة والتراخیص، مع الحرص على تأكید ) أسهم أو سندات
وسواء تم الاستثمار من . على سبیل المثال ولیس الحصر أن البنود سالفة الذكر تأتى

  . جانب شركة أجنبیة أو شركة تابعة لها منشأة وفقاً للقوانین المحلیة فى الدولة الضعیفة 
بما یكفل له القدرة على " ما قبل الاستثمار"توسیع نطاق سریان الاتفاقیة لیشمل مرحلة   - ب

  .بما یكفل له الحمایة " مارما بعد الاستث"النفاذ إلى الاسواق ، ثم  
 :من حیث معاملة الاستثمار الأجنبى  .2

یتمتع المستثمر الأجنبى بنفس معاملة المستثمر المحلى فیما یتعلق بالمشروعات   -  أ
المطروحة للخصخصة ، بمعنى إتاحة الفرص للشركات دولیة النشاط لشراء المشروعات 

دارتها    .العامة المطروحة للبیع وإ
المضیف إلزام المستثمر الأجنبى بمتطلبات أداء معینة وتتخذ البنود یحظر على البلد   - ب

والقواعد المعمول بها في إطار منظمة التجارة العالمیة كنقطة Trimsالواردة فى اتفاقیة  
  .البدء فى هذا المجال 

  : من حیث حمایة الاستثمارات  .3
المستثمر الوطنى مع یتمتع المستثمر الأجنبى بمعاملة عادلة على قدم المساواة مع   -  أ

  .الضمان المستمر لأمنه 
لا یسمح بنزع الملكیة أو أى إجراء له نفس الآثار إلا للصالح العام  ودون ممارسة أى   - ب

تمییز وعلى أن یقابله تعویضات فوریة كافیة وفعالة بمقتضى إجراءات قانونیة ، بحیث 
للإستثمار  ویتم تحویلها  یتم سداد تلك التعویضات دون أى تأخیر وفقاً للقیمة السوقیة

للخارج بحریة تامة ، وینص المشروع على أن تتضمن تلك التعویضات دفع فائدة على 
مبالغ التعویض تحتسب عن الفترة من تاریخ نزع الملكیة حتى تاریخ سداد التعویض، 

  .فضلاً عن تغطیة أى خسائر یمكن أن تنجم عن تغیرات سعر الصرف 
متعلقة بالمشروع بحریة التحویل سواء الى الخارج أو داخل البلد تتمتع جمیع المدفوعات ال  - ت

  .المضیف ودون أى تأخیر 
إذا قامت الدولة الأم بتعویض أحد مشروعاتها عن الخسائر التى لحقت به فى الدولة   - ث

  .المضیفة ، یكون للدولة الأم المطالبة بكافة حقوق المشروع تجاه الدولة المضیفة 
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الحصول على تعویض نقدى إذا قامت الدولة المضیفة بقصر للمستثمر الحق فى   - ج
ممارسة نشاط معین على جهة واحدة محتكرة سواء كانت حكومیة أم خاصة، حیث یعتبر 

  .ذلك بمثابة تأمیم أو نزع ملكیة  للشركات الأخرى القائمة 
  :من حیث العمالة بالمشروع  .4

عمالة الأجنبیة فى ظل ارتفاع على الرغم من حساسیة موضوع السماح بحریة استقبال ال
معدلات البطالة فى معظم الدول الرأسمالیة المتقدمة، إلا أن مشروع الاتفاقیة قد أسفر حتى 

  : الأن عن السماح بما یلى 
بالحق فى استخدام العمالة ) التى لا یقل رأسمالها عن حد أدنى معین(تتمتع المشروعات   -  أ

المواقع التنفیذیة، المدیرون، الخبراء (الأجنبیة الضروریة فى الوظائف الرئیسة 
حیث یمنح هؤلاء الحق فى الدخول الى البلد المضیف والإقامة المؤقتة  ،)المتخصصون

  .والحصول على التصریح اللازم للعمل 
دون التصریح (یسمح لزوجات هؤلاء العاملین وأطفالهم بحق الدخول والإقامة المؤقتة    - ب

  ) .بالعمل
  :زعات من حیث سبل حل المنا .5

للمستثمر  الأجنبى الحق فى  MAIیعطى مشروع الاتفاقیة متعددة الأطراف للإستثمار 
حمل الحكومات على المثول أمام أشكال متنوعة من هیئات التحكیم الدولیة لمقاضاتها عن 

وللمستثمر مطلق . الخسائر التى یرى أنه قد تحملها من جراء عدم احترام بنود الأتفاقیة
دید ما إذا كان هناك قانون أو سیاسة معینة لحكومة الدولة المضیفة تمثل الحریة فى تح

انتهاكاً للاتفاقیة وتستوجب التحكیم، وما إذا كان یرغب فى اللجوء للتحكیم الدولى أم لا، 
وعلى هذا تلتزم الدولة الموقعة على الاتفاقیة بمنح موافقتها المسبقة على الخضوع لإجراءات 

ام المستثمر دعوى ضدها، وأن تمثل أمام إحدى هیئات التحكیم الدولیة، التحكیم إذا ما أق
وتلزم الاتفاقیة قضاء الدولة المضیفة عضو الاتفاقیة بتطبیق احكام الهیئات الدولیة الصادرة 

  .ضد حكومة الدولة المعینة
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  المطلب الاول
  ماهي الشركات متعددة الجنسیة

ظهرت فیه الشركات متعددة الجنسیات، فیرى البعض اختلف الفقه في تحدید الوقت الذي 
أن جذور هذه الشركات یرجع إلى عصر التجار الإغریق أو الفینیقیین، وسكان بلاد العراق 

  .)6(القدیم ما بین النهرین، التى كانت تسود بها تجارة الصوف والجلود والجواهر
ویرى جانب آخر من الفقه أن جذور هذه الشركات ترتبط بتطور النظام الرأسمالي 
وظهور التقسیم الدولي للدول واقتصار دور الدول النامیة على تصدیر المواد الأولیة والید 

  .)7(العاملة بینما امتد دور الدول الأوربیة إلى مجال الإنتاج والتصنیع 
لجنسیات یرجع إلى تطور الماكینة وازدیاد حجم ولا شك أن نشأة الشركات متعددة ا

  .الإنتاج والاحتیاج إلى سوق لتصریف المنتجات
الشركات أو المؤسسات التي تملك جزئیاً أو كلیاً العائدات : لقد عرفها الاقتصادیون بأنها 

  .)8(أو الأموال وتسیطر علیها وتدیرها في أكثر من دولة واحدة 
بأنها الشركات التي تتكون من مجموعة وحدات فرعیة ترتبط فیعرفونها : أما القانونیون

بالمركز الأصلي من خلال علاقات قانونیة وتخضع لإستراتیجیة اقتصادیة عامة تتولى 
  .)9(الاستثمار في مناطق جغرافیة متعددة 

ویعرفها توجندات بأنها الشركات الصناعیة التي تنتج وتبیع منتجاتها في أكثر من دولة 
  .واحدة
یستخدم جون دننج مصطلح مشروع لیعرف الشركات متعددة الجنسیات بأنها مشروع و 
) منشآت تعدین، مكاتب تسویق إعلان مصانع،(أو یسیطر على تسهیلات إنتاجیة  یملك

  .وغیرها في أكثر من دولة
ویرى كلاوند إیجاز التعریف إلى أي شركة تستمد قسما هاما من استثماراتها ومواردها 

  .ة العمل خارج البلد الذي یوجد فیه مركزها الرئیسيوسوقها وقو 
ویستخدم روبرت جیلیین مصطلح المؤسسة متعددة الجنسیات لیعني به أي مؤسسة 

  .أعمال تمتد فیها الملكیة والإدارة والإنتاج والتسویق إلى تشریعات وطنیة عدیدة
ى تجمع كبیر ویرى ریمون فرنون أن الشركة متعددة الجنسیات هي شركة أم تسیطر عل

من المؤسسات في قومیات عدیدة، وهي المؤسسة التي تجعل كل تجمع یبدو كما لو أن له 
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مدخلاً لمصب مشترك من الموارد المالیة والبشریة، ویبدو حساساً لعناصر استراتیجیة 
ملیون دولار من  )100(مشتركة، كذلك فللحجم أیضاً أهمیته، فتجمع من هذا النوع بأقل من 

ق الانتباه، وفوق ذلك فطبیعة نشاطاتها كمجموعة خارج بلادها الأم قت قلیلً ما یتحالمبیعا
ذات أهمیة، فالمصدرین فقط حتى ذوي مراكز البیع حسنة التجهیز في الخارج ضئیل 
الأهمیة، وأخیراً فالشركات المذكورة یجب أن یكون لها قدر معین من الانتشار الجغرافي 

واحدا أو بلدین فقط خارج موطنها الأم لا توجد غالباً في قائمة فالشركات التابعة في بلد 
  .المشروعات متعددة الجنسیة

أوفر بتكییف الحدود الكمیة فیعرف الشركة  ویبدي بهرمان تشدداً أقل في الحجم واهتماماً 
أو یزید، والمحتوى الأجنبي هو نسبة % 25متعددة الجنسیة بأنها ذات المحتوى الأجنبي 

أو الاستثمار أو الأنتاج أو التشغیل في الخارج، غیر أن ذلك لا یكفي، فالمشروع المبیعات 
متعدد الجنسیات لا یعمل كتراكم من الشركات المحلیة تدار بطریقة مفككة بواسطة أصحاب 
الأسهم، بل كمشروع واحد منضبط بصرامة یتوطن في أسواق بینها الحدود الوطنیة وتعمل 

  .ةفي ظل حكومات وطنیة عدید
أما التعریف الضیق فیتجه إلى استیفاء شروط معینة لأحكام التعریف مثل نمط النشاط ، 

شركات أو حد أدنى  )6(المنتسبة ولیكن - فهي شركات إنتاجیة ، أو حد أدنى من الشركات
من إجمالي الأصول أو المبیعات أو % 25من المساهمة الأجنبیة في النشاط ولیكن 

  .العمالة
الشركة التي یجب ان تصل مبیعاته الخرجیة أو عند العاملین في  :ویرى رولف أنه

مبیعات أو العاملین جمالیال’من % 25الخارج أو حجم الاستثمار في الدول الأجنبیة حوالي 
  .)10(أو الاستثمار

ومن الملفت للانتباه في الشركات متعددة الجنسیات أنها تتكون من مجموعة من  
ور في فلك مركز الأصل وترتبط معه بعلاقات قانونیة وتظل الشركات أو وحدات فرعیة تد

ن اكتسبت في الدول التي تقیم فیها شخصیة قانونیة فهي تعتبر كیاناً قانونیاً قائماً  تابعة له، وإ
بینها وبین ت تتكون من شركات خاصة حتى نفرق في ذاته، فالشركات متعددة الجنسیا

  .)11(الشركات ذات المساهمة الدولیة 
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ج الباحثون في نشوء الشركات المتعددة الجنسیات على تتبع نظریة حركة رؤوس الاموال در 
من النظریة التقلیدیة إلى النظریة الكلاسیكیة الجدیدة التى تبناها مارشال ثم نظریة كینز حتى 

  .)12(المنهج جعلن في أسر نظریة مغلقة التیارات الاقتصادیة المعاصرة، وهذا
الحقیقي للشركات المتعددة الجنسیات یرجع الى مطلع القرن الماضي ویبدو أن الانتشار 

كان مفهوم هذه الشركات قد توطد بشكل راسخ، وقدر الرصید العالمي  م1914ففي عام 
ملیار دولار، وكانت الشركات  )14(للاستثمارات الأجنبیة المباشرى لهذة الشركات بـ 

  .البریطانیة آنذاك المصدر الأكبر للاستثمار، تلیها الشركات الأمریكیة والألمانیة
  المطلب الثاني

  النظام الاساسي للشركات متعددة الجنسیة
یمكن القول بأن بدایة جهود الأمم المتحدة لوضع تقنین دولي للشركات المتعددة الجنسیة 

عندما اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة القرار  )1972(كانت في عام 
الذي یقضي بتكلیف الأمین العام للأمم المتحدة بتشكیل لجنة  1972/ 28/7في  1721رقم 

من الخبراء عرفت بأسم مجموعة الشخصیات لدراسة دور الشركات المتعددة الجنسیة وأثرها 
، واقتراح التوصیات حول عمل دولي مناسب في هذا على عملیة التنمیة والعلاقات الدولیة

  .الصدد
قدمت اللجنة تقریرها الذى اشتمل على ثلاثة أقسام أولها فى  )1974(وفي شهر مایو  

أثر نشاط الشركات المتعددة الجنسیة على التنمیة والعلاقات الدولیة، وتناول القسم الثانى 
شركات كانتقال رؤوس الأموال والتكنولوجیا بعض القضایا الخاصة التى یثیرها نشاط تلك ال

وقضایا العمل وحمایة المستهلك والمنافسة مع  المشروعات الوطنیة، وتناول القسم الثالث 
أراء أعضاء اللجنة فى المسائل التى لم تحظ بإجماع الآراء، كما تضمن التقریر المقترحات 

  :الأتیة
  .الدول والشركات المتعددة الجنسیةاقتراح وضع تقنین للسلوك لتنظیم العلاقة بین  .1
إنشاء لجنة دائمة تابعة للمجلس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تسمي لجنة الشركات  .2

المتعددة الجنسیة وتتألف من خمسة وعشرین عضواً یختارهم الامین العام للأمم المتحدة 
بهذه من الخبراء في مجال هذه الشركات، وتكون مهمتها إعداد الدراسات الخاصة 
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وما . الشركات وتلقي ما تعده المنظمات الدولیة والوطنیة من دراسات في هذا الشأن
  :، كما تشمل مهمتها بوجه خاص)13(والنقابات والهیئات من اقتراحات تقدمه الحكومات

التوصل لوضع عدد من التوصیات التي تمثل في مجوعها میثاق عمل ینظم العلاقة بین   -  أ
  .الجنسیة الدول والشركات المتعددة

تقوم على . النظر في إمكان إبرام اتفاق عام لشأن وضع دولي للشركات المتعددة الجنسیة  - ب
  .تنفیذه منظمة متخصصة وتنظم إلیه الدول في اتفاقیة دولیة

إنشاء مركز للمعلومات والبحوث والدرسات الخاصة، یكون تابعاً للأمم المتحدة وتشرف   - ت
، وتكون مهمته جمع المعلومات والبیانات المتعلقة كات المتعددة الجنسیةر علیه لجة الش

  .بهذه الشركات وتحلیلها ونشرها
ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على   

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها فى نیویورك في . إنشاء اللجنة ومركز المعلومات والبحوث
بحثت اللجنة خطوات إعداد تقنین  )1976( اجتماعها الثانى الذى عقد عاموفى  1975أذار

وفى هذا الاجماع طرحت كل من الدول النامیة والدول المتقدمة وجهات . السلوك المقترح
وبین وجهات كل من الفریقین تعارض . نظرها حول المسائل التى یجب أن یتضمنها المیثاق

  .وتناقض شدید 
النامیة ضرورة أن یتضمن المیثاق مسائل معینة كخضوع الشركات  إذ بینما ترى الدول

المتعددة الجنسیة لتشریعات الدول المضیفة ولاختصاص محاكمها ، وعدم التدخل فى 
الشؤون الداخلیة للدولة المضیفة وفى العلاقات بینهما وبین الدول الأخرى،وألا تكون أداة 

رستها لنشاطها فى ضوء سیاسات وأهداف خطة للسیاسة الخارجیة للدولة الأم ، ووجوب مما
إضافة الى ضرورة مساهمتها فى تنمیة . التنمیة الأقتصادیة والأجتماعیة فى الدول المضیفة 

القدرة العلمیة والتكنولوجیة لهذه الدول ، والإحجام عن أسالیب الممارسة التقییدیة ، وعن 
نجد أن الدول . سلع والخدمات الأخرىفرض أسعار مغالى فیها للتكنولوجیا المستوردة أو ال

تركز على استقرار المناخ الإستثمارى " وهى الدول الأم للشركات المتعددة الجنسیة" المتقدمة 
فى الدول المضیفة وتوفیر الضمانات الكافیة لهذه الاستثمارات فى مواجهة المخاطر التى 

  ..یمكن أن تتعرض لها كالتأمیم والمصادرة
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فى تعذر الوصول الى صیغة  رئیسیاً  عارض بین افكار كل من الفریقین سبباً وقد كان هذا الت
  .)14(نهائیة لمشروع تقنین السلوك تحظى بموافقة الدول المختلفة 

ان تسویة المنازعات؛ یقضي التقنین بخضوع الشركات إلى قضاء الدول المضیفة 
نیة ، مع إمكانیة اللجوء وضرورة عرض المنازعات التي لم تتم تسویتها على السلطات الوط

لطرق أخرى لتسویتها ان لم تحدد السلطات تلك الطرق بذاتها، ویحث الدول على تبني 
جراءات متبادلة ومقبولة بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عمل هذه الشركات بهدف  مبادىء وإ

  .تجنب تلك المنازعات وتسویتها
عات باللجوء إلى المحاكم الوطنیة ویلاحظ أن الدول المتقدمة تفضل تسویة هذ المناز 

لدولة أخرى غیر الدولة المضیفة؛ وان یتضمن التقنین إشارة صریحة إلى التحكیم التجاري 
الدولي كوسیلة للتسویة، واستمرت الخلافات بین الفریقین حتى أمكن التوصل إلى المقترح 

لسلطات المختصة، المنازعات تحل ودیاً تسوى عن طریق المحاكم الوطنیة أو ا" التالي 
ویمكن أن تحال مثل هذه المنازعات بشرط اتفاق الاطراف المعنیة على ذلك للتسویة عن 

  .)15(طریق وسیلة أخرى لفض المنازعات
  المبحث الثاني

  مجالات الاستثمارات الدولیة للشركات متعددة الجنسیة
لقد أصبحت ظاهرة الشركات متعددة الجنسیات من المواضیع الهامة حیث ینظر لهذه 
الشركات منذ عدة سنوات بحذر شدید، خاصة من قبل الدول النامیة التي كانت تتهمها بأنها 
تستغل ثرواتها الطبیعیة وأنها تتدخل في شئونها الداخلیة وأنها تضر ببیئتها مما جعلها تنظر 

شركات ضارة، وهذا لا یعني أن هذه الظاهرة تعتبر خاصة فقط بالدول  إلیها على أنها
الغربیة لأننا نلاحظ على المستوى الدولي أن العدید من دول آسیا وكذلك بلدان امریكا 
اللاتینیىة قد أسست إستراتیجیتها التنمویة على فتح وتدویل اقتصادیاتها، وذلك عن طریق 

هذه الشركات وكبر حجمها یوماً بعد یوم وتعدیها للحدود هذه الشركات وبسبب تزاید نشاطات 
  .)16(الأقلیمیة للدولة الواحدة أصبح تنظیم هذه الظاهرة أمراً ملحاً 

فلقد شهد العالم ظاهرة اقتصادیة تتمثل في انتشار المنشآت الاقتصادیة العملاقة التي 
الإنتاج والخدمات یمتد نشاطها إلى عدد كبیر من الدول حیث تسیطر على قطاعات من 
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وتهیىءلها هذه السیطرة نفوذاً سیاسیاً واجتماعیاً یستفحل أحیاناً فیهدد سیادة الدولة، وینشب 
  .)17(ضرورة أن الدولة هي المنتصرة فیهبینهما صراع قد لا یكون بال

" الشركات الدولیة"ویطلق على هذه المنشآت تسمیات عدیدة، فتسمى أحیاناً لدى البعض 
" الشركات متعددة الجنسیات" ویطلق علیها أیضاً " الشركات ذات النشاط الدولي" وأحیاناً 

وهذه التسمیة الأخیرة هي أكثر التسمیات استعمالاً في العمل لأنها سائدة في الولایات 
المتحدة الأمریكیة، حیث یوجد العدد الأكبر من هذه المنشآت، ولأنها التسمیة التي اختارتها 

  .)18(راسة هذه الظاهرة نذ أن وجهت عنایتها إلى دالأمم المتحدة م
وكان من الوسائل التي تذرعت بها هذه الدول، إنشاء شركات ضخمة تتولى تنفیذ 
سیاستها الاستعماریة، ومنحها امتیازات سخیة وسلطات باهظة بلغت أحیاناً حد إنشاء 

، الجیوش واحتلال الأراضي وتسخیر الموطنیین، مما هیأ لها نفوذاً س یاسیاً واجتماعیاً كبیراً
نما كانت شركات وطنیة محصنة، تمارس  غیر أن هذه الشركات لم تكن لها صفة دولیة، وإ
أنشطتها في أقالیم تابعة للدولة الأم، ولا وجه للشبه بین النوعین من المنشآت إلا ضخامة 

  .)19(ي واجتماعيأحیاناً من نفوذ سیاسكل منها وسیطرته الاقتصادیة وما تهیئه هذه السیطرة 
وقد ظهرت طلائع المشروعات المتعددة القومیات في صورتها الحدیثة منذ أواخر القرن 
الماضي، عندما بدأ التطور التكنولوجي، لا سیما بعد استخدام النفط كمصدر للطاقة، حیث 
كان من نتائج هذا التطور تكثیف الإنتاج ومضاعفة رؤوس الأموال المستثمرة، واشتداد 

المنشآت التي تعمل في قطاعات متماثلة، فأخذت تتكتل فیما بینها، ونشآت  افسة بینالمن
عن تكتلها مشروعات عملاقة لم تلبث أن تخطى نشاطها حدود الدولة التي ولدت فیها إلى 

  .دول اخرى عدیدة
ومع ظهور الأزمة الاقتصادیة التي اجتاحت العالم في أواخر العشرینیات وأوائل 

فضعف تدفق رؤوس الأموال الأمریكیة إلى الخارج تم توقف خلال  سنوات  الثلاثینیات،
الحرب العالمیة الثانیة، ولكن ما أن وضعت هذه الحرب أوزارها حتى طغت على الولایات 
المتحدة الأمریكیة موجة من الانفتاح الاقتصادي اتجهت أولا إلى كندا ودول أمریكا اللاتینیة 

ینات متجهة صوب أوروبا والیابان ودول أخرى تفتقر إلى ثم عبرت المحیطات في الخمس
  .)20(رأس المال أو إلى التكنولوجیا 
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وبعد الحرب أخذت المنشآت الأوروبیة بدورها تتكتل فیما بینها لمواجهة المنافسة الأمریكیة، 
وكان لإنشاء السوق المشتركة أثراً كبیراً في إنشاء مشروعات أوروبیة عملاقة، لم تلبث أن 
ضاقت السوق الداخلیة عن استیعاب نشاطها فاندفعت هي الأخراى نحو الاستثمار الأجنبي 

  .خارج حدود أوروبا
م، إلى أن 2010تشیر تقدیرات تقریر الاستثمار الدولي الصادر من الأمم المتحدة عام 

 )300(حجم الاستثمارالدولي المتدفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من تریلون و
لیار دولار، والتي تدفقت من مختلف مناطق العالم، ومن الملاحظ أن الشركات متعددة م

، كما یتضح في هذا المجال أن  الجنسیات،تنفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولیة سنویاً
الخریطة الاستثماریة للاستثمار الدولي تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات متعددة 

  .الجنسیات
لا شك في أن تبني النظام الرأسمالي ساعد على میلاد المشروعات الاقتصادیة العملاقة و 

لأنه یوفر لها المناخ المناسب من خلال عدة عوامل أهمها احترام حق الملكیة،  ؛ونموها
طلاق حریة الاستثمار، وتقدیس استقلال الإدارة، وكل تلك المبادىء كان من ثمراتها في  وإ

قبال على تأسیس شركات المساهمة، وفي القرن الحالي الاندفاع نحو القرن الماضي الإ
  .تدویل رأس المال بإنشاء مشروعات متعددة القومیات

ویقول الاقتصادیون في الدول الرأسمالیة إن هذه المشروعات من سمات العصر الحاضر 
  .)21(وتمثل أفضل صورة للتعاون الاقتصادي بین الشعوب المتقدمة والشعوب النامیة 

فمن الناحیة الاقتصادیة، ترتب على التقدم التكنولوجي السریع زیادة شعور المنشآت 
اراة هذه التطور، فأخذت تتكتل ــالتجاریة بعجزها إن بقیت منفردة متنافسة فیما بینها عن مج

في مختلف فروع الإنتاج، ونشأ عن تكتلها تجمعات اقتصادیة تملك رؤوس أموال ضخمة، 
داریة ممتازة مكنتها من تكثیف إنتاجها، فضاقت السوق الداخلیة عن  تضم خبرات فنیة وإ

  .)22(استیعابه واندفعت إلى الاستثمار الخارج 
عن التقدم العلمي أن زادت الآلة في حیاة الناس الخاصة ومن الناحیة الاجتماعیة، نشأ 

، وصار كل بیت أشبه بمصنع صغیر یحتوي على أجهزة كهربائیة  حتى في أكثر الدول تخلفاً
وأخرى الكترونیة وآلات تدار بالغاز مما حفز المنشآت التي تعمل في إنتاج هذه الأجهزة 

  .)23(مستثمرة في الخارجعفة أموالها الوالآلات على تكثیف إنتاجها ومضا
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فتقوم العدید من الدول بإبرام اتفافیات ثنائیة فیما بینها لتشجیع الاستثمارات المتبادلة 
ومنع الازدواج الضریبي فیما یخص المعاملات التجاریة والاستثماریة للشركات متعددة 

باستثمارات  الجنسیات والموظفین التابعین لها وكذلك المستثمرین والأفراد الذین یقومون
مشتركة بین الدول، وتشترك الأطر التنظیمیة للاتفاقیات في السعي لضمان حریة الحركة 
للاستثمارات الأجنبیة عامة ولا ستثمارات الشركات متعددة الجنسیات بصفة خاصة فیما 
عادة تصدیر رأس المال في حالة التصفیة أو البیع وتمتعها  یتعلق بحریة تحویل الأرباح وإ

معاملة الشركات الوطنیة في مجال حوافز الاستثمار، كما تكفل لها الحمایة والحق في بنفس 
التعویض الفوري المناسب في حالة المصادرة أو التأمیم أو عند فسخ العقد لأسباب سیاسیة، 

  .بین المستثمرین والدولة المضیفة كما توضح سبل تسویة المنازعات
 )2392(اقیات الثنائیة إلى أنه وصل إلى وتشیر الإحصاءات بشأن عدد هذه الاتف

معاهدة بشأن منع  )2559(معاهدة في مجال تشجیع وحفز الاستثمارات المتابادلة، و
، كما اتجهت عدة دول نامیة ومتقدمة على حد سواء إلى تبني قوانین )24(الازدواج الضریبي 

ن والشركات متعددة وتشریعات داخلیة تجعل بیئتها الاستثماریة أكثر مواتاة للمستثمری
عامة  الأجنبيتغییراً من هذا القبیل تتصل بالاستثمار  )271(الجنسیات، فمن بین 

تغییراً منها على اتخاذ خطوات لفتح  )235(واستثمارات الشركات متعددة الجنسیات، انطوى 
مجالات جدیدة أمام الاستثمار الأجنبي عامة واستثمارات هذه الشركات على وجه 

بلداً بتخفیض ضرائب إیرادات الشركات  20الخصوص، بالإضافة إلى ذلك قام أكثر من 
ي أغلبه من والذي یأت الأجنبيلدیها في محاولة من هذه البلدان لاجتذاب مزید من الاستثمار 

الشركات متعددة الجنسیات، ووصل إجمالي عدد الدول التي اجرت تغییرات وتعدیلات في 
  .)25(دولة )102(نظمها وتشریعاتها وسیاساتها المتعلقة بالإستثمار  إلى 

من إجمالي عدد الشركات العاملة في الصناعات الالكترونیة % 61وتمثل نسبة 
كة عالمیة متعددة الجنسیات، وبلغ إجمالي إیرادات هذه شر  )500(والمدرجة في قائمة أكبر 
من إجمالي إیرادات  )%63ر8(ملیار دولار تمثل نسبة  )497(الشركات الآسیویة نحو 

  .)26(الشركات الكبرى في مجال الصناعات الإلكترونیة
السیارات وقطع الغیار الخاصة بها والمدرجة ضمن قائمة الشركات ویعمل في مجال 

) 1ر307(شركة، حققت إیرادات بلغ إجمالها نحو  )34(ة الكبرى في العالم نحو الخمسمائ
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شركة من هذه الشركات، تمثل  )15(تریلون دولار وبلغ نصیب أسیا من هذه الشركات نحو 
من إجمالي الشركات الكبرى في صناعة السیارات، وهي تویوتا، وهوندا، ونیسان،  )50%(

وهونداي، ومازدا، وسوزوكي، وماجنا الدولیة، وموتسبیشي، وأساسن سیكي، وكوك، 
وهانكوك، وایسوزو، وتشینل فرست أوتوموتیف، وفیوجي، للصناعات الثقیلة، ویاماها موتور، 

  .ملیار دولار )570(ات إلى ذه الشركووصل إجمالي إیرادات ه
  المطلب الاول

  عقد الاستثمار الدولى
یتمتع عقد الاستثمار الدولى بالصفة الدولیة ، وتوفیر فرص استثمار هادفة فى الدول 
العربیة الاعضاء ، فیخضع العقد لأحكام اتفاقیة دولیة ، فیجمع بین طرفین لا تجمعهما 

الأجنبیة كأحد عناصره الفعالة، وینصب عقد جنسیة دولة واحدة إذ تتطرق للعقد الصفة 
ضمان الاستثمار على استثمار دولي أي لا ینصرف الى الاستثمارات الوطنیة، فهي تخضع 
للقانون الوطني وطالما كان عقد الاستثمار دولي، فإن القانون الوجب التطبیق علیه اختلف 

  .حوله الفقهاء إلى عدة اتجاهات
ود الاستثمار هي عقود اقتصادیة ولا تحتاج الى قانون ینطبق یرى اتجاه أن القول بأن عق

  .علیها فهي تكفي ذاتها بذاتها تستمد قوتها من إرادة المتعاقدین 
ویرى غالبیة الفقه واحكام القضاء الى وجوب ان یكون القانون الذي اختارته إرادة 
المتعاقدین على صلة بنطاق العقد، والا امتنع على القاضي تطبیقه وطبق بدلا منه اكثر 

  . )27(القوانین مناسبة للعقد في ضوء عناصره الفعلیة، وما یحیط به من ظروف واقعیة 
الدولیة التي تتضمن عنصراً أجنبیاً تخضع للقانون الذي تختاره إرادة والقاعدة أن العقود 

، وفقاً للمبادىء العامة في القانون الدولي الخاص  آو المتعاقدین صراحةٌ    .)28(ضمناً
ذهب جانب الفقه ان عقود الاستثمارتعد عقود دولیة لانها نتاج لا تفاقیات دولیة، حیث 

اكثر كتابة، ویخضع  آواتفاق دولي بین دولتین : "ة بأنها هيالمعاهد.)29(عرفت اتفاقیة فیینا 
  ".للقانون الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو اكثر ومهما كانت التسمیة التي تطلق علیه

الدولة المصدرة للاستثمار (وهذا یطبق على عقد الاستثمار الذي یبرم بین شخص قانون 
، وعلیه فتخضع عقود وتنتهي بمرحلة التصدیق التفاوض، الدولة المضیفة له، فتبدأ بمرحلة

  ).الاستثمار لأتفاقیة فیینا
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  : وقد استند الفقه الى عدة اسباب لتبریر ان عقود الاستثمارهي عقود دولیة
لایختلف العقد الدولي عن الاتفاقیة في أنهما اتفاقات تعقدها الدول لتنظیم علاقة قانونیة  .1

 .)30(دولیة 
عقود هدفها التنمیة لا تقوم بها إلا الدول من خلال الاتفاقیات عقود الاستثمار هي  .2

 .الدولیة التي تبرمها مع أطراف دولیة أخرى
، دولیاً  قانونیاً  عقود الاستثمار تبرم في صورة اتفاقفیة دولیة یكون احد اطرافها شخصاً  .3

، وتنش الاختصاص  آثاراً على عاتق الدولة المتعاقدة، ویكون ئمثل الاتفاق الدولي تماماً
، دولیة متمثلة في التحكیم الدولي في فض المنازعات الناشئة منها یسند إلى هیئات

 .)31(لتطبیق على المنازعة على العقودوغالباً تستبعد القوانین الداخلیة من ا
ولكن وعلى الرغم من أهمیة هذه العقود إلا انه لا یمكن اعتبارها معاهدات دولیة، كما 

ات تسویة النزاعات الدولیة التي تقرها محكمة العدل الدولیة، والذي انها لا تخضع لآلی
تختص بالفصل في النزاعات بین الدول دون غیرها، وبالتالي یكون من أهم مزایا اتفاقیات 
الاستثمار انها عند حدوث نزاع بین الدولتین، حول تنفیذ الاتفاقیات تسمح بإمكانیة اللجوء 

اع بین الدولتین، بحكم كونهما من اشخاص القانون الدولي، مما الى القضاء الدولي لحل النز 
ة ثنائیة بین الذي یعمل في الدولة المضیفة بموجب اتفاقی الأجنبيینعكس على المستثمر 

 .دولته وتلك الدولة
موضوع عقد الاستثمار الدولي من ابرز المواضیع الحدیثة التي تحظى باهتمام  ویعتبر

  :المعاصر، وذلك لعدة أسباب منهاالقانون الدولي 
مساهمة الاستثمار الدولي بشكل اساسي فیتنمیة الدول وتطورها، ذلك الهدف الذي : أولاً 

  .یعتبره القانون الدولي حقاً مشروعاً لكل الدول
تزاید المطالب الدولیة بتنظیم هذا المجال، حیث طالبت الدول النامیة بضرورة ایجاد : ثانیا

لي یكفل لها الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبیة وفق إجراءات وشروط نظام قانوني دو 
عادلة، حتى تتمكن هذه البلدان من تحقیق التنمیة المرجوة من الروابط العقدیة التي تبرمها 

، بینما طالبت الدول المالكة لرؤوس الأموال بضرورة حمایة مصالحها الأجنبيمع المستمثر 
  .تثمار خارج حدودها الاقلیمیةوحقوقها عند قیامها بالاس
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تعدد وتنوع الاطراف الممارسین لعقود الاستثمار الدولي وتمخض مجموعة من الاثار : ثالثاً 
  .)32(ذات الطابع الدولي عن هذه العقود 

ان عقود الاستثمار لیست عقود بیع أو إیجار، فالموضوع الجوهري لها لیس نقل حق   
اءة اختراع، وبالتالي تتمتع عقود الاستثمار بطبیعة ذمة إلى ذمة أو تحویل استغلال بر 

خاصة یمكن توضیحها بأن عقود الاستثمار غالباً تبرم بین طرفین ینتمي كل منهم إلى نظام 
عقود  قانوني مختلف عن الاخر، وهو ما یسمى بالعقود الإداریة، والتي هى أغلب

ة طرفتً فیها، ویعتبر عقد لاستثمار تكون الدولة المضیفاالاستثمار، وأن أكثر عقود 
، ولكي یكون العقد اداریا یجب أن یكون أحد طرفیه  الاستثمار في هذه الحالة، عقداً إداریاً
من أشخاص القانون العام سواء یتعلق الامر بالدولة أو بأحد الأشخاص المعنویة الإقلیمیة 

بینما بعض عقود المرفقیة، والتي تتعلق بمرفق عام وتهدف الىتحقیق المصلحة العامة، 
  .)33(ولة، أو احد مؤسساتها طرفاً فیهاالاستثمار لا تكون الد

  المطلب الثاني
  العقود الاداریة الدولیة الاخرى

تتمیز العقود إلاداریة الدولیة بالتفاوت وعدم التساوي في المراكز القانونیة بین أطرافها، 
فهذه العقود تبرم بین طرفین غیر متكافئین، وهما طرف وطني ویتمثل في جهة الإدارة والتي 
قد تكون الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها أو الأشخاص التي اعترف لها مجلس الدولة 

  .)34(الشخصیة المعنویة العامة، وطرف اجنبي قد یكون طبیعیاً أو معنویاً  باكتساب
وعدم التكافؤ یرجع إلى أن جهة الإدارة تتمتع بسلطات ومزایا أستثنائیة خاصة لا تتمتع بها 
الشركات الأجنبیة المتعاقدة معها وعلى ذلك تكون جهة الإدارة في مركز أعلى من الشركات 

س الوقت فإن هناك نوعاً آخر من عدم التكافؤ وهو عدم تكافؤ الأجنبیة ولكن في نف
مما یجعلها اقتصادي، فجهة الإدارة غالباً ما تتعاقد مع شركة عملاقة ذات میزانیة ضخمة، 

  .)35(في مركز اقتصادي أضعف
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  الفرع الاول

  جهة الإدارة كطرف في العقد الإداري الدولي
الطابع الدولي هو جهة الإدارة ویقصد بها  الطرف الأول في العقود الإداریة ذات

الأشخاص المعنویة العامة، وهي الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها، وتنقسم الأجهزة التابعة 
  :للدولة إلى

  .  مثل المحافظات، والمدن، والقرى، والمراكز، والأحیاء: الأشخاص العامة الإقلیمیة .1
یقصد بها مجموعة المصالح، والإدارات التي الأشخاص العامة المصلحیة أو المرفقیة، و  .2

  .یمنحها المشرع الشخصیة المعنویة العامة ومن امثلتها الهیئات العامة
تلك هي الصور التقلیدیة للأشخاص المعنویة العامة، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي، 

للنقابات  قد أعترف بقیام أشخاص معنویة أخرى، ومن امثلتها اعترف مجلس الدولة الفرنسي
فقد اعتبر  Bougven- Monpeurtالمهنیة بالشخصیة المعنویة العامة وذلك في حكمي 

ن كانت لا ینطبق علیها وصف المؤسسات العامة  مجلس الدولة الفرنسي أن هذه النقابات، وإ
إلا أنها تعتبر من أشخاص القانون العام لأنها تزاول إلى جانب نشاطها نشاطاً آخر من 

  )36(الذي تزاوله السلطات العامة جنس النشاط 

ذا كانت الأشخاص السابقة لم یثار شك حول طبیعتها الإداریة إلا أن الجدل احتدم  وإ
كثیراً بین الفقه والقضاء الإداري في اكتساب بعض المشروعات الطبیعیة الإداریة وهي 

  :كالتالي
  : المشروعات المؤممة: أولا

ثار جدل فقهي وقضائي واسع حول الطبیعة القانونیة للمشروعات الأقتصادیة فى أعقاب 
قوانین التأمیم ، وهل مازالت هذه الأشخاص تحتفظ بالشخصیة المعنویة الخاصة التى 
كانتتتمتع بها قبل التأمیم أو أنها اكتسبت الشخصیة المعنویة العامة، وعلى سبیل المثال فى 

  -:منحت الحكومة اللیبیة الشركتین  1955عام فى  Texacoتحكیم  
Clai Fornia Asiatic oil Company- Texaco overseas petcoleum 

company. 
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قامت الثورة اللیبیة  م1974،  م1973امتیازاً فى مجال استخراج البترول، وفى عام 
/ 1ادر فى الص م1973لسنة  66بتأمیم هاتین الشركتین على مرحلتین فأممت بالقانون رقم 

 11/12الصادر فى  م1974لسنة  11من الشركتین وبالقانون رقم%  51-  م1973/ 9
  .أممت بموجبه جمیع الشركتین م1974/

لذلك ثار التساؤل هل ما زالت هذه الشركات متمتعة بالشخصیة المعنویة الخاصة أم  
  انها اكتسبت الشخصة المعنویة العامة؟
عن نقل ملكیة المشروع المؤمم إلى الدولة ثم أختیار من الثابت أن التأمیم هو عبارة 

طریقة إدراة هذا المشروع، ویلاحظ أن المشروع قد سلك اتجاهین مختلفین فى إدارة 
  :المشروعات المؤممة

 م1975أضفى على بعض هذه المشروعات وفقاً للقانون الصادر سنة  :الاتجاه الأول
ر من حق هذه المشروعات ممارسة الشخصیة المعنویة العامة صراحة، ومن ثم صا

  .السلطات العامة المقررة طبقاً للنظام القانونى للهیئات العامة 
وهو أن یأخذ المشروع صورة شركة عامة مساهمة تخضع للقانون الخاص  :الثانى هالاتجا

فى مزاولة نشاطها فیما عدا الأحكام التى استثناها المشرع صراحة أو التى لا تتفق وتملك 
  .الدولة لجمیع أسهمها 

فذهب  ولقد احتدم الجدل الفقهى حول الطبیعة القانونیة لشركات المساهمة العامة؛
إلى أن الشركات المساهمة تخضع للقانون العام وذلك لأنها عبارة عن أجهزة جانب من الفقه 

تنشا الدولة لتباشر عن طریقها النشاط الأقتصادى والتجارى والصناعى والمالى ، وهذا یعنى 
أن هذه الشركات والمنشآت التى تتبع الهیئات العامة هى فى حقیقتها أجهزة فرعیة تمثل 

  .إدارى عام ، یتولى وظیفة الإدارة الأقتصادیة فى الدولة  ة الدنیا فى جهازــالدرج
وقد استند هذا الأتجاه الى أن هناك فرقاً كبیراً بین تنظیم شركات المساهمة العامة 
وشركات المساهمة الخاصة ، فنشأة شركة المساهمة الخاصة ، تكون بتوافق إرادتین  أو 

لمساهمین مجتمعین فى صورة جمعیة عمومیة أكثر على إنشائها وتكون السلطة العلیا فیها ل
قرار المیزانیة ، وتعیین مراقبین بینما الوضع على خلاف ذلك فى  من حقها توجیه العمل ، وإ
شركات المساهمة العامة فهى منشأه بقرار إدارى ، وتسیطر الدولة على إدارتها ، وتقوم 
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نفع العام ، وهذا دلیل قاطع بتعیین أعضاء مجلس الأدارة ، وتهدف هذه الشركات تحقیق ال
  .)37(على أن هذه الشركات تتمتع بالشخصیة المعنویة العامة 

  :)38(كات المساهمة تخضع للقانون الخاصبینما ذهب البعض الى أن شر 
ویستند هذا الاتجاه الى انه لا تعارض بین موضوع تملك الدولة لرأسمال الوحدة 
الأقتصادیة، وبین حریة اختیار أحدى طرق الإدراة حتى ولو كانت تنتمى الى القانون 
الخاص ، فالمشرع له حریه اختیار طریقة إدارة شركات المساهمة العامة بما یحقق الصالح 

ها للقانون العام تعین علیه أن یفرضها فى صورة الهیئة العامة ، ن یخضعاالعام ، فإذا أراد 
أما إذا أراد أن یبقى المشروع فى القانون الخاص فإنه یختار الأسالیب المعروفة فى ظل هذا 

  . القانون وهى الشركات والجمعیات 
 ونلاحظ أن المشرع رغبة منه فى ألا یهبط الإنتاج فى المشروعات المؤممة، فإنه یسیر

عادة على احتفاظ المشروع العام بوضعه القائم قبل التأمیم ، ومن ذلك المادة الرابعة من 
والتى تقرر أن تظل الشركات والبنود المشار إلیها فى هذه  م1961لسنة  117القانون 

المادةٍ محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون ، وتستمر الشركات والبنود والمنشآت 
یها فى مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا فى حدود ما المشار إل

  .آل إلیها من أموالها وحقوقها فى تاریخ التأمیم 
  :موقف القضاء الإدارى

یمیل القضاء الى تبنى الاتجاه الثانى ومن ذلك حكم المحكمة الإداریة العلیا والذى تؤكد 
لیس من شأنه تحویلة  م1961لسنة  117ى بمقتضى القانون فیه على أن تأمیم البنك العرب

إلى مؤسسة عامة، ذلك أن هذا القانون حرص على تأكید بقاء البنوك والشركات المؤممة 
محتفظة بكیانها القانوني، واستمرارها في مزاولة نشاطها على هذا الوجه، ومفاد ذلك  بمقتضاه

لها شركات تجاریة من أشخاص القانون  أن تظل هذه الشركات والبنوك مع تملك الدولة
  .)39(الخاص 

  :العقود التي یبرمها أشخاص القانون الخاص: ثانیاً 
من المعروف أن القاعدة العامة هي أن وجود الإدارة طرفا في العقد هو الذي یضفي   

  .على العقود الصفة الإداریة إذا توافرت الشروط الأخرى
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المخالفة فإن العقود التي یبرمها أشخاص القانون الخاص لا وترتیباً على ذلك وبمفهوم   
  .تعتبر عقوداً إداریة

وقد ظل القضاء الإداري الفرنسي محتفظاً بهذه القاعدة واستبعد العقود التي تتم بین   
أشخاص القانون الخاص من طائفة العقود الإداریة، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي قد خرج 

  .)401(ة، وقضیا بإثبات الصفة الإداریة العام الذي یحكم عقود الإدار صراحة على المبدأ 
  الفرع الثاني

  الطرف الأجنبي
أو قد تتعاقد ) وهذا هو الوضع الغالب( قد تعاقد جهة الإدارة مع شخص اعتباري أجنبي 

  ).وهذا نادر الحدوث( مع شخص طبیعي 
باري هو كل مجموعة من الشخص الاعت: تعاقد جهة الإدارة مع شخص اعتباري أجنبي .1

الأشخاص الطبیعیة التي تستهدف تحقیق غرض مشترك، وكل مجموعة من الأموال 
ترصد من أجل تحقیق غرض معین، ویعترف لها القانون بالشخصیة القانونیة التي 
تجعلها أهلاً لأكتساب الحقوق ، والتحمل بالواجبات والالتزامات، وتجعل لها ذمة مالیة 

نها من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن شخصیات وأموال الأشخاص مستقلة، حتى تمك
الطبیعیین المكونین لها والوضع الغالب هو أن تتعاقد جهة الإدارة مع الأشخاص 

  .الاعتباریة الخاصة
هذ الوضع نادر الحدوث، ولكن یحدث : تعاقد جهة الإدارة مع شخص طبیعي أجنبي .2

قد مع شخص طبیعي أجنبي، وحتى یكتسب هذا أحیاناً أن تقوم جهة الإدارة بإبرام ع
العقد الطابع الإداري فلا بد أن یتعلق بتسییر مرفق عام، ویتضمن شروطاً أستثنائیة غیر 

  .مألوفة في القانون الخاص
ومن أمثلة هذه العقود، العقد الذي أبرم بین الجیش الفرنسي في لبنان والسید حبیب بشارة 

  .لتورید اكیاس بریدیة للجیش الفرنسي م1944عام 
قد یحدث أحیاناً أن یقوم الشخص الأجنبي بتغییر جنسیته، وقد یكتسب جنسیة الدولة      

؟   الطرف في العقد، فهل یعد في هذه الحالة شخصاً أجنبیاً
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أجابت عن هذا التساؤل اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار التي تقع بین الدول      
أخرى یتمتع  الأشخاص الأجنبیة، واشترطت أن یكون الشخص الطبیعي تابعا لدولةو 

بجنسیتها في فترتین زمنیتین هما لحظة اتفاق الطرفین على اختصاص المركز، ولحظة 
        .تسجیل طلب التحكیم

  :الخاتمة
تمثل الشركات متعددة الجنسیات الیوم قوة أساسیة في الاقتصاد العالمي في عالمنا 
المعاصر، فهي تمارس عملها من خلال شبكة معقدة من البنیة المؤسسیة والتنظیمیة، 
وتنخرط في عملیات الإنتاج الدولي وفق منظومة متكاملة تضع تحت إدارتها جزء كبیر من 
الإنتاج العالمي من السلع والخدمات وتستحوذ كذلك على جزء كبیر من التكنولوجیا 

  .على الصعید العالميوالاستثمار الأجنبي المتدفق 
به مشترك، وعمل ذلك شلقد ساعد ظهور العولمة على وضع العالم في سوق متقارب و 

على إیجاد أنظمة اقتصادیة ترتبط بمصالح مشتركة، وكان للشركات متعددة الجنسیات الدور 
الفاعل في هذا الشأن، إلا أنه كذلك یتضح عدم توافق إستراتیجیة الشركات في التنمیة في 

عض الدول النامیة، بحكم أن لكل من هذه الدول ظروفها النوعیة الخاصة بها، فتتضارب ب
المصالح بین هذین الطرفین بصورة جذریة، لذا فإن الشركات متعددة الجنسیة تسعى إلى 
زیادة أرباحها عن طریق استغلال الثروات الطبیعیة والأیدي العاملة الرخیصة، وفي غالب 

ض هذه الشركات بمدى أهمیة مشروعاتها للبلد المضیف الذي تقیم فیه الأحیان لا تعتني بع
مشروعاتها، لكن بعض الدول تنبهت لذلك وجعلت برامج معینة تؤدیها الشركات متعددة 
الجنسیات من خلال مشاریع تحقق النفع المستدام للمجتمع المحلي، خاصة في الإطار الذي 

  .تتواجد فیه هذه الشركات
، نجد أن بعض الشركات متعددة الجنسیة أصبحت تتدخل في في عامة القول  

توجیه سیاسة بعض البلدان النامیة في اتجاه إضعاف القرار الذي لا یصب في مصالحها، 
ومن المؤسف أن تعمل بعض الشركات ذات الجنسیات المتعددة على استغلال نفوذها وقوتها 

  .ض النظر عن مصالح بلدانهم المالیة فى دعم بعض الشخصیات التى ترعى مصالحها بغ
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اختلال التوازن الكامل فى علاقات القوى بین أى شركة دولیة عملاقة ودولة نامیة، لا 
یسمح بقیام مساومة متكافئة بینها، حیث أن قوة الشركة متعددة الجنسیات ربما قد تزید من 

  .وة البلد النامى ناحیة الإمكانات المالیة والتفوق التكنولوجى والمعلومات المتاحة على ق
ونتیجة لهذا یكون الأرجح أن تغیر الدولة النامیة فى كل عقد تبرمه مع واحدة من هذه 
الشركات ، ویتفاقم هذا الأختلال لغیر صالح الدول النامیة بسبب تلهف كل منها وتسابقها 

ن فیما بینها على التعامل مع الشركات متعددة الجنسیات، إلا هناك دولا تجاوزت ذلك م
خلال وضع نظم وتشریعات ثابتة لا یمكن التهاون بها من أجل جذب مشروع استثمارى 

  .لشركة متعددة الجنسیات، خاصة فیما یتعلق بالقیم الأجتماعیة المحلیة والشرعیة 
وهناك ضرورة لاتخاذ بعض الإجراءات فى الإطار العربى للاندماج فى الاقتصاد 

موى للدول العربیة ، واحترام حقوق الإنسان، والمحافظة العالمى الجدید، كتعزیز الدور التن
على البیئة، والتأكید على زیادة الإنتاج والإنتاجیة وصولاً لتحقیق العدالة الأجتماعیة وتحقیق 
المسئولیة الاجتماعیة، والعمل كذلك على الحد من نفوذ رأس المال الأجنبى ووضع معاییر 

یخدم عملیة التنمیة، وضرورة تطویر وتعمیق التكامل  وضوابط لحركة رأس المال المحلى بما
والتعاون الاقتصادى العربى، وتفعیل الاتفاقیات العربیة فى المجال الاقتصادى، وتنسیق 
وتوحید المواقف العربیة وصولاً الى كیان عربى اقتصادى یحقق الأمن الغذائى والتعلیم 

  . ة والصحة والعیش الكریم لكافة شعوب المنطقة العربی
إن نزاعات الاستثمار تختلف عن غیرها من النزاعات التجاریة الأخرى حیث أن 
الاستثمارات الأجنبیة توظف أموالاً كبیرة ولآجال طویلة سعیاً وراء أرباح وفیرة، مما ینبغى 
عدم التفریط بالفرصة القائمة فى هذه العلاقة التجاریة، والسعى الى حل النزاع توفیقیاً قبل 

للتحكیم كوسیلة قانونیة باعتبارها الملجأ الأخیر لحمایة المصلحة المتضررة ، ولذا اللجوء 
تحرص مراكز التحكیم التجارى الدولى على إتاحة طرق حل النزاع بطریقة ودیة قبل اللجوء 
للتحكیم حرصاً منها على الحفاظ على الاستثمارات الأجنبیة التى تشكل المورد الرئیسى 

  .الدول النامیة من جهة وتنمیة التجارة العالمیة من جهة أخرى لإنعاش اقتصادیات 
یسعى المستثمرون الأجانب الى اللجوء للتحكیم التجارى الدولى لأسباب فى مقدمتها 
الأبتعاد عن القضاء المحلى من جهة ولسرعة إجراءات التحكیم بالمقارنة بالإجراءات 
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وتضطر الدول المضیفة للاستثمارات  القضائیة التى تأخذ وقتاً طویلاً من جهة أخرى،
الأجنبیة إلى قبول هذا التحكیم الذى أصبح شرطاً تقلیدیاً من شروط التعاقد فى مجال 
الاستثمارات الأجنبیة، ولا یمكن أعتبار اللجوء الى التحكیم التجارى الدولى انتهاكاً للسیادة 

لاستثمارات الأجنبیة التى ینشدها الوطنیة طالما لا یوفر القضاء الوطنى الحمایة القانونیة ل
المستثمر الأجنبى فى التحكیم التجارى الدولى، ویتعین على الشركات متعددة الجنسیات أن 
تحسن اختیار ممثلها فى محكمة التحكیم حرصاً منها على حمایة مصالحها، كما علیها 

  .ة قدراتها البشریة فى هذا المجالتنمی
بین خصمین أو أكثر یحكم لهم بموجب القانون التحكیم هو جهاز خاص لحل نزاع 

لزامهم بها بموجبه، لذا فإن نزاعات الاستثمار لا تأنس  بتحدید حقوق والتزامات الخصوم وإ
كثیراً بالتحكیم لحل النزاعات التى تحصل بین المستثمر الأجنبى والدولة المضیقة لسببین 

  :أساسیین
مار ومواصلة عمله فى البلد المضیف حرص المستثمر الأجنبى على الاستث: أولهما 

: بالنظر لما یتوقعه من نجاح مشروعه والحصول على الأرباح التى تنجم عنه ، وثانیهما
حرص الدولة المضیفة على تدفق المستثمرین الأجانب وتوفیر مناخ مناسب لهم للاستثمار، 

التى یوجدها فالحكم فى النزاع على قاعدة غالب أو مغلوب من شأنه أن یزعزع الثقة 
الطرفان من خلال علاقتها العقدیة التى تنظم المشروع الاستثمارى، وعلیة تلجأ الهیئات 
الدولیة لحل النزاعات الخاصة بالاستثمار الى اقتراح طرق الوساطة والتوفیق لغرض التقریب 

ل بین وجهات نظر الطرفین المتنازعین ، ومع هذا یبقى التحكیم وسیلة لحل النزاع بعد فش
 المفاوضات المباشرة أو بالوساطة، ویبقى الوسیلة القانونیة المثلى لإعادة التوازن الاقتصادى

  .فى المشروع الاستثمارى 
  :الهوامش

إبراهیم محسن عجیل، الشركات متعددة الجنسیات وسیادة الدولة، الأكادیمیة العربیة  .1
  .3، ص2008المفتوحة في الدنمارك، كلیة القانون والسیاسة، 
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.  ضا محمد هلال، دور البنوك وسیاسات التمویل المصرفي في التنمیة التكنولوجیة في ر
، وضع استراتیجیات بحوث ودراسات التكنولوجیا الجدیدة )محرر(محمد قدري سعید 

.440- 430، ص ص 2004والبازغة، أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا ، القاهرة، 
. إتفاقیات الجات، عدد خاص من الجریدة الرسمیة، القاهرة، : المطابع الأمیریة ،

 ، .ص 

. تقریر المجلس القومي للإنتاج والشئون الإقتصادیة، الدورة العشرون // ،
 -.، ص ص القاهرة، 

.  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، تقریر الاستثمار العالمي : الشركات عبر
الوطنیة وتدویل أنشطة البحث والتطویر، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، نیویورك، 

 ص ،.
.  ،دار الثورة للصحافة والنشر، بغداد، (صباح موفق مالك، الشركات الاحتكاریة( ،

.ص 
.  ،ضة العربیة، دار النه(أحمد عبدالبدیع شتا، شرح قانون التحكیم، دراسة مقارنة( ،

.ص 
.  محمد السید سعید، الشركات متعددة الجنسیات وآثارها الاقتصادیة والاجتماعیة

.، ص والسیاسیة، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب، 
.  ،مطبعة القاهرة (محمد شفیق، المشروعات، ذو القومیات المتعددة من الناحیة القانونیة

، عوني محمد الفخري، التنظیم القانوني للشركات متعددة )والكتاب الجامعي،
.، ص ) بغداد، بیت الحكمة،(، الجنسیات والعولمة، ط

.  ،مطبعة جامعة (محسن شفیق، المشروعات ذو القومیات المتعددة من الناحیة القانونیة
-.، ص ص )القاهرة، الكتاب الجامعي، 

. دار (القانونیة لمجموعة الشركات عبر الوطنیة،  یحي عبدالرحمن رضا، الجوانب
.، ص )النهضة العربیة، القاهرة، 

.  ،حسان خضر، الأستثمار الأجنبي المباشر، تعاریف وقضایا، المعهد العربي للتخطیط
.، صالكویت، 
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.  یر محمد عبدالرحمن، اثر الشركات المتعددة الجنسیة على التنمیة والعلاقات الدولیة، تقر
.مجموعة كبار خبراء الأمم المتحدة، مركز البحوث الإداریة ، ص 

.  ،دار الأصالة والمعاصرة (درید محمود علي، النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسیة
 .، ص  ) ،للنشر والتوزیع والانتاج الفني، بنغازي، لیبیا، ط

. للشركات عبر الوطنیة، دراسة ثالثة، الدراسة الصادرة من مركز الامم المتحدة : انظر
 ص ،.

.  ،بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة،(سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات 
.، ص ) ،ط
. الشركات المتعددة الجنسیات وأوهام التطور، : محمد العربي بوقرة، العلم ضد العالم الثالث

.، ص )دار الفارابي، بیروت، (
.  ،القاهرة، دار النهضة العربیة،(سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة ( ص ،.
.  حمید الجمیلي، الشركات متعددة الجنسیة ودورها في الإنتاج الدولي، مجلة أخبار النفط

، ص ، فبرایر، والصناعة، العدد 

.  یة التجارة، دراسة قانونیة ، عبدالناصر فتحي الجلوي، الاحتكار المحظور وتأثیرة على حر
، ص مقارنة، مكتبة القاهرة، 

. مكانیات التحكم، ترجمة : مالعولمة بول هیرت، وغرهام طومسون الاقتصاد العالمي، وإ
.، ص )مطابع السیاسة، الكویت، (فالح عبد الجبار، سلسلة عالم المعرفة، 

.  الاستعراض السنوي للتطورات في )سكواالآ(اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا ،
.، ص مجال العولمة والتكامل الإقلیمي، نیویورك، 

.  ،دار النهضة (یحیى عبدالرحمن رضا، الجوانب القانونیة لمجموعة الشركات الوطنیة
.، ص )العربیة، القاهرة، 

. قریر الاستثمار العالميمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمیة، ت  الشركات عبر ،
.، ص الوطنیة وتدویل البحث والتطویر، نیویورك، 

. ص المرجع السابق ؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمیة، م ، .
. ن موقع مجلة فورتشن على الانترنتتم رصد هذه المؤشرات م  
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.  ،دار النهضة (هشام صادق، النظام العربي للضمان ضد المخاطر غیر التجاریة
، ص )العربیة، 

. هشام صادق، تنازع القوانین ، جامعة الاسكندریة، ط ب ت، فقرة ،.
.  المادة)//من اتفاقیة فیینا للمعاهدات، ) أ.  
.  ،علي صادق ابو هیف، القانون الدولي العام الاصول والمبادىء العامة، منشاة المعارف

.، فقرة  ،الاسكندریة، ط
. ین جمال الدین، عقود الدولة لنقل التكنولوجیا، دراسة في إطار القانون الدولي صلاح الد

، ص الخاص أو القانون التجاري الدولي، رسالة دكتورة جامعة عین شمس، 
.  

.  ،دار النهضة العربیة، (احمد سید أحمد، خصائص عقد الاستثمار وطبیعتة القانونیة
( ص ،.  

.  ،ضة العربیة، القاهرة، هدار الن(رأفت فوده، دروس في القانون الإداري( ص ص ،
-.  

. دار النهضة العربیة، القاهرة، (ول، ر تین أبو زید، التحكیم في عقود البسراج حس( ،
.ص 

. زعات الخاصة انحكیم الصادرة في المحفیظة الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام الت
.، ص )دار الفكر العربي، الإسكندریة، (الدولیة، 

.  ،دار النهضة العربیة، القاهرة، (عمر حلمي، معیار تمییز العقد الإداري( ص ،
.

. ومن مؤیدي هذا الرأي:  
، ص محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري في ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي،،  -

  .-ص 
القانوني للمشروعات العامة، مجلة العلوم الإداري، مصطفى كمال وصفي، التكییف  -

 العدد الثالث،، السنة التاسعة، ص ،.  
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.  أكثم الخولي، أثر الطبیعة العامة للمشروع العام على صفته التجاریة، مجلة إدارة قضایا
.، ص الدولة، العدد الثالث، 

. انظر في ذلك:  
.، ص ، س ابریل  حكم المحكمة الإداریة العلیا،  -
مارس  وأیضاً فتوى الجمعیة العمومیة للقسم الاستشاري للفتوى والتشریع بتاریخ  -

مجموعة فتاوى مجلس الدولة س ، ص ،.
.  ،عمر حلمي، وعیار تمیز العقد الإداري، دار النهضة العربیة.
  


